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  باب ما يحدث للسارق في السرقة .

C ومن سرق ثوبا فشقه في الدار نصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دارهم قطع وعن أبي يوسف 

أنه لا يقطع لأن له فيه سبب الملك وهو الخرق الفاحش فإنه يوجب القيمة وتملك المضمون وصار

كالمشتري إذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع ولهما أن الأخذ وضع سببا للضمان لا للملك وإنما

الملك يثبت ضرورة أداء الضمان كيلا يجتمع البدلان في مملك واحد ومثله لا يورث الالشبة كنفس

الأخذ وكما إذا سرق البائع معيبا باعه بخلاف ما ذكر لأن البيع موضوع لإفادة لملك وهذا

الخلاف فيما إذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب فإن اختار تضمين القيمة وترك الثوب

عليه لا يقطع بالاتفاق لأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ فصار كما إذا ملكه بالهبة فأورث

شبهة وهذا كله إذا كان النقصان فاحشا فإن كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك إذا

ليس له اختبار تضمين كل القيمة وإن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها لم يقطع لأن السرقة تمت

على اللحمم ولا قطع فيه ومن سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنانير قطع

وترد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه وهذا عند أبي حنيفة C وقالا : لا سبيل للمسروق

منه عليهما وأصله في الغصب فهذه صنعة متقومة عندهما خلافا له ثم وجوب الحد لا يشكل على

قوله لأنه لم يملكه وقيل على قولهما لا يجب لأنه ملكه قبل القطع وقيل يجب لأنه صار بالصنعة

شيئا آخر فلمم يملك عينه فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن

قيمة الثوب وهذا عند أبي بحنيفة و أبي يوسف رحمهما االله .

   وقال محمد C : يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه اعتبارا بالغصب والجامع

بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى حتى لو

أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصيغ فيه وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى ألا ترى

أنه غير مضمون على السارق بالهلاك فرجحنا جانب اسارق بخلاف الغصب لأن حق كل واحد منهما

قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا وإن صبغه أسود أخذ

منه في المذهبين يعني عند أبي حنيفة و محمد رحمهما االله وعند أبي يوسف C هذا والأول سواء

لأن السواد زيادة عنده كالحمرة وعند محمد C زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا قطع حق المالك

وعند أبي حنيفة C السواد نقصان فلا يوجب حق المالك واالله أعلم بالصواب
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